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                           رقم               لسنة 2002

                         و الصادر باحالة الضابط (الطاعن )للاحيتاط 

السيد الاستاذ / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى (منازعات الافراد)

                             بعد التحية  

يتشرف / العميد / (الطاعن)     

السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة الرئيس الاعلى للشرطة و يعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة الحكومة    مجمع التحرير 

                                  الموضوع 

يتحصل فىانة قد صدر قراريضى باحالة الطاعن الى الاحتياط و حيثكان القرار مجحفا للقانون و مخطئا فى تطبيقة و اهدار لكافة حقوق الطاعن  المادية و المعنويةو تدمير مستقبلة الوظيفى و الامنى باعتبارة من اكفْ الضباط و اشدهم حرصاعلى و اجبة الوطنى و المهنى كصاحب رسالة وذلك حسب سيتضح لعدالتكم  من استعراض وقائع و ماديات و ملابسات و اوجة الطعن و المقدم منا   

 السير ة الذاتية للطاعن اثناء 

خدمتةخرخ من كلية الشرطة دفعة1977 و ترقى فى الرتب  حتى ترقى لرتبة عقيد بمديرية امن شمال سيناء خلال حياتة الوظفية لم يوقع علية اىجزاء او يرتكب اخلال بواجبا ت و ظيفتة وذلك من سجلة الوظيفى 

الوقعة محل قرار الاحالة

يستند القرار الادارى على شكوى من الغير مقيد برقم1737لسنة 2001جنح العريش  لم يثبت ادانة الطاعن فىذلك المحضر بلا قرر الشاكى فى ذلك المحضر ان الهدف من شكوتة الضغط و على شقيق الطاعن  وان الاخير ليس لة اى دخل بموضوع الشكوى 

                                   الطلبات 

يلتمس الطاعن بعد تحضير الدعوى الدعوى و ضم الملف خدمة الطاعن 

اولا بقبول  الطعن شكلاللتقرير بة فى المعياد 

ثانيا الحكم بصفة مستعجلة و قبل الفصل فى الموضوع بوقف التنفيذ القرار الصادر ضد الطاعنمن المطعون ضدة برقم       لسنة 2002      بتاريخ 

فى الموضوع بالغاء القرار سالف الذكر مع الغاء كافة ماترتب علية من اثار مع حفظ حق الطاعن فى طلب التعويض المناسب عن كافة الاضرارالتىحاقت بة من جراء صدور هذا القرار مع الزام المطعون ضدة بالمصروفات 

وذلك للاسباب الاتية

اولا  /خطاْالقرار فى تطبيق المادة 67 من قانون هيئة الشرطة109لسنة71 حيث قد حددت الاسباب التى يحال الضابط الى الاحتياط على سبيل الحصر وهى اذا كان ذلك عاى بناء طلب الضابط لظروف الصحية  او للاسباب تتعلق بالصالح العام فلم يرتكب الضابط مايهدد الصالح العام  حيث ان مجرد شكوى ومن الغيرالغرض منها الضغط و التهديد الطاعن لخلافات بينة بين شقيق الطاعن  رغم ذلك قرار الشاكى ا الهدف من الشكوى الطاعن التهديد و التنكيل بالاخير  

ثانيا /خطأالقرار حيث انة لم يأتىوليد تحقيق ادارى  أو تأديبى من جهة العمل مع الطاعن من قانون هيئة الشرطة فلم يحقق مع الطاعن تحقيقا اداريا او تأدبيا من جهة عملة فكان لابد من اجراء تحقيق على من حهة الادارة حتىيتح لمصدر القراران يقف على  حقيقة الواقعة وان يكون لقرارة الاسباب الموضوعية و حتى لايضر الطاعن من قرار اساسة باطل  من بنى على باطل فهو باطل  

ثالث*/ اجحاف القرار بحقوق الطاعن لان الضابط لم يرتكب ما يسئل عنة تأدبييا او مهنيا عملابنصوص المواد 48/49من قانون الشرطة 

رابعا /الضابط التزام السلوك المهنى القويم طبقا لواجباتة الوظفيةالمنصوص

عليها بالمواد من 41/حتى 47من قانون هيئة الشرطة حيث لم يوقع علية اى نوع من الجزاءات التأدبيةاثناء خدمتة فكان مثالا للضابط الذىيقوم باداء الواجبات التى تفرضها علية و ظيفتة خلال اكثر من اربع وعشرون عام قضها فى خدمة وطنة فكان محافظا   لكرامتة و ظيفتة طبقا للعرف العام و لم يسلك اى تصرف لايتفق مع مطلبات الوظيفية  
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